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ء مسجل باسمه فهل يعتبر ذلك هبة له ولا يدخل فالتجارة مع أبيه وكل ش 277663 ‐ اشتغل ف

التركة؟

السؤال

توف والدي قبل أسبوعين ، ولديه ستة أولاد ، وثلاث بنات ، اثنان من الذكور ، واثنتان من البنات مغتربون بالسعودية ،

والبقية ف أرض الوطن. ، ومن عام ٢٠٠٩ أعط والدنا لل واحد من إخوتنا رأس مال ، وأستمريت أنا وأحد إخوت مع

والدنا ف تجارته بحم كفائتنا وخبرتنا ف التجارة ، وأصبحت أنا وأخ المسؤلين عن كل تجارة والدنا خلال هذه ال ٨

سنوات تقريبا إل أن توفاه اله قبل أسبوعين ، وخلال هذه الفترة أصبحت التجارة كلها باسم ، والت ه استيراد بضائع

من الخارج ، وكانت كل فواتير المشتريات باسم ، والمبالغ المحولة للمصانع كقيمة البضائع محولة من حساب ف البنك ،

، وكذلك كل مستندات الشحن ، والجمارك ، والضرائب ، وعقود إيجارات المحل والمستودع ، وكذلك سيارتان كلها باسم

وطبعا كل هذا أثناء حياة الوالد وبرضاه . السؤال : هل تعتبر التجارة الت باسم حق ل أنا وأخ العاملين مع والدنا طول

تلك الفترة كهبة طالما تم شرط الحيازة أثناء حياة الوالد أم تعتبر مقابل أتعابنا وشغلنا مع والدنا ، ولا تدخل ضمن التركة؟ مع

العلم أنن وأخ جنينا أرباحا من التجارة ، واشترى بها الوالد أراض وسجلها بإسمه لتقسم عل جميع الورثة ، ولم يسجل

أي أرض بإسم ، أو باسم أخ ، عل الرغم أنها من أرباحنا وتنميتنا لرأس المال . وهل تعتبر كل المستندات المذكورة

باسم دليل وإثبات ملية التجارة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

كون التجارة والسيارتين وغيرهما باسمك، لا يعن أن والدك قد وهب ذلك لك، فضلا عن أخيك الذي لم يسجل باسمه شء؛

فإن الهبة عقد لابد فيه من التصريح.

وعليه : فالأصل أن جميع ذلك يدخل ف التركة.

ولا يقال إن هذه التجارة مقابل عملما وتعبما، فإنه لا شك أنما كنتما تتعيشان وتنفقان منها ، خلال هذه المدة، فما أنما

أعطيتما جهدا ، فقد أخذتما أيضا ، وانتفعتما ، وتعيشتما .

ثم إن عملما مع أبيما : إما أن يون تبرعا ، وإما أن يون بمقابل :

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/277663/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%87-%D9%88%D9%83%D9%84-%D8%B4%D9%8A%D8%A1-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%87-%D9%81%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%B0%D9%84%D9%83-%D9%87%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%87-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/277663/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%87-%D9%88%D9%83%D9%84-%D8%B4%D9%8A%D8%A1-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%87-%D9%81%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%B0%D9%84%D9%83-%D9%87%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%87-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9
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فإن كان تبرعا ، فالأمر فيه ظاهر.

وإن كان بمقابل، فإن كان قد حصل لما هذا المقابل من خلال ما كنتما تأخذانه وتنفقانه عل أنفسما ؛ فالحمد له .

وإن كان ما أخذتما لا يف بالمقابل المناسب لعملما، وكان ف نيتما الرجوع والمطالبة، فيقدر لما أجرة المثل، أو

مضاربة المثل، ويخصم منها ما أخذتما، وتستحقان الباق قبل قسمة التركة، ويون هذا بمثابة الدين عل أبيم.

وإن لم ين ف نيتم الرجوع والمطالبة، فلا شء لما.

جاء ف "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/ 205) : " ل والد يناهز من العمر حوال خمسة وسبعين عاما، ولا زال عل قيد الحياة، له

بيت مبن من الطين وقديم ويقع ف مان مناسب، وقمت بهدم البيت وإعادة بنائه من جديد من المسلح عل حساب أنا ...

الخ ".

وجاء ف الجواب :

" .. أما ما ذكرته من إنفاقك عل بيت أبيك ، فإن كنت متبرعا بذلك ف قرارة نفسك وقت الإنفاق : فاله يأجرك ، وليس لك

الرجوع به عل والدك .

.وإن كنت أنفقته بنية الرجوع : فلك ذلك " انته

ثانيا:

يلزم الأب العدل فيما يهبه لأولاده؛ لما روى البخاري (2586) ومسلم (1623) عن النُّعمانِ بن بشيرٍ انَّ اباه اتَ بِه الَ رسولِ

.(هجِعفَار) :قَال  قَال ثْلَهم لْتلَدِكَ نَحو لكا ا فَقَالمَُذَا غه ناب لْتنَح ّنا فَقَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال

ومعن (نحلت ابن غلاما) أي أعطيته غلاما.

ورواه البخاري (2587) عن عامرٍ قَال سمعت النُّعمانَ بن بشيرٍ رض اله عنْهما وهو علَ الْمنْبرِ يقُول : اعطَان ابِ عطيةً ،

. لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولستُشْهِدَ ر َّتح ضرا  : ‐ أم النعمان ةَ – هاحور ةُ بِنْترمع فَقَالَت

. هال ولسا رشْهِدَكَ ينْ اا تْنرمةً ، فَايطةَ عاحوةَ بِنْتِ ررمع نم ناب تطَيعا ّنا فَقَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر َتفَا

قَال اعطَيت سائر ولَدِكَ مثْل هذَا؟

.  قَال
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. (مدِكوا نيدِلُوا باعو هفَاتَّقُوا ال) :قَال

.تَهيطع دفَر ، عجفَر : قَال

وف رواية للبخاري أيضا (2650): ( تُشْهِدْن علَ جورٍ).

والعدل ف الهبة أن يعط الذكر مثل الأنثيين، كما ف الميراث.

فإذا لم ين والدكم قد حقق العدل ف الهبة، كما لو كان ميز بعض الذكور عل بعض، أو لم يعط الأنث نصف ما أعط للذكر،

أو لم يهب لك ولأخيك كما وهب لإخوتم، فينظر:

1-إن كان التفضيل ف الهبة قد تم برضاكم، والحال أن الجميع بالغ راشد، فلا حرج.

2-وإن كان التفضيل لم يتم برض الجميع، فإن الواجب رد جميع الهبات إل التركة، ثم قسمتها القسمة الشرعية.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله عمن فضل بعض أولاده عل بعض:

" والصحيح من قول العلماء : أنه يجب عليه أن يرد ذلك ف حياته، كما أمر النب صل اله عليه وسلم، وإن مات ولم يرده :

رد بعد موته ، عل أصح القولين أيضا، طاعة له ولرسوله، واتباعا للعدل الذي أمر به، واقتداء بأب بر وعمر رض اله

عنهما، ولا يحل للذي فضل أن يأخذ الفضل، بل عليه أن يقاسم إخوته ف جميع المال بالعدل الذي أمر اله به، واله سبحانه

وتعال أعلم" انته من " الفتاوى البرى " (4/ 184).

وينبغ أن تراعوا ما بينم من الرحم، وأن تحرصوا عل بقاء الصلة والمودة.

واله أعلم.


